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مرتكزات الإجتهاد والتجديد
 *د.عبدالنبي جماعة أبوغرارة   

                          
الملخص 

لقد تناول بحث الاجتهاد والتجديد مقدمة وأربعة مباحث ونتائج وتوصيات وخاتمة.
فالمقدمة بينت فيها أسباب اختيار الموضوع وتقسيمات البحث وفي المبحث الَاول تناولت تعريف الاجتهاد 
لغة واصطلاحاَ  حيث تطرقت إلي تعريفات العلماء للاجتهاد ،ثم استخلصت منها التعريف الشامل للاجتهاد.

وفي المبحث الثاني تناولت الُامور التي يجب أن يركز عليها الباحث لهذا العلم ، منها التخصص الدقيق في 
العلم الديني بحيث يشهد له العلماء وكذلك الراسخون في العلم بأهليته للاجتهاد والفتوي ، وكذلك سعي الناس 
إليه في المسائل الفقهية ، والخوف من الله والورع ، وكذلك الفهم الدقيق للغة العربية وأصول الفقه والناسخ 
لديه ملكة  المجتهد كما أن تتوفر  العلماء في  التي اشترطها  العوامل  النزول وغيرها. من  والمنسوخ وأسباب 

الاستنباط والفهم الدقيق والمقارنه بين المصالح والمفاسد.
وكذلك  والسنة  القرآن  للتشريع وهى  الأساسية  المصادر  الاعتماد على  الثالث ضرورة  المبحث  في  وتناولت 
نما يكون الاجتهاد في المسائل الظنيه من حيث  الإجماع والقياس ، وعدم الاجتهاد في المسائل القطعية ، و�إ

فهم النص وترجيح المفهوم منه .كما ينبغي أن تتوفر في المجتهد أدب الاختلاف.
كما تناولت في المبحث الرابع  دواعي الاجتهاد والتجديد حيث صار لزاما على فقهاء المسلمين البحث في كثير 

من المسائل العصرية، وأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان .
فهو بإمكانياته الربانية يستطيع أن يبحث في الهندسة الوراثية ، وفي الموث السريرى)توقف الدماغ (، وغيرها 

من المسائل السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والعسكرية والصحية.
تم تناولت النتائج والتوصيات والخاتمة وتبثاً للمصادر والمراجع.

المقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد فيعتقد 
البعض بحجة مسايرة العصر إطلاق مبدأ التجديد والاجتهاد على وسعه دون ضوابط  وقيود ومراعاة  لثوابت 
الشريعة، التي مصدرها الله سبحان وتعالى، وهو أدري بمصالح العباد من أنفسهم، فالشرائع السماوية  كلها 
جاءت لتحقيق مصالح الناس ودرء الفساد عنهم، وتحقيق السعادة الدنيوية و الآخروية لهم. ولكي يتحقق ذلك 
لابد من الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه في  الأمور القطعية، التى لا يجب الإجتهاد فيها إلا من حيث 

معرفة الحكمة من التحليل أو التحريم، وهذا ما دفعتي لكتابة هذا البحث المتواضع للأسباب التالية:ـ
1-توسع البعض في دائرة الاجتهاد و التجديد  دون مراعاة الضوابط في ذلك.

2-  ظهور بعض أدعياء العلم والقيام بالاجتهاد دون توفر الشروط التي حددها علماء الأمة                 
التي يجب أن تتوفر في المجتهد.

*عضو هيئة تدريس- جامعة الزيتونة ليبيا
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3-محاولة البعض إخضاع الشريعة الإسلامية لمواكبة الحضارة الغربية في    جميع النواحي سواء النافعة 
أو غير النافعة.

ولقد قُسم البحث الى اربع مباحث وهي على النحو التالي:

المبحث الأول : تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً 
أولا - في اللغة

الاجتهاد على وزن افتعال من الجهد بضم  الجيم وفتحها  بمعنى الطاقة )ابن منظور،1970  	
:133/3(، والتاء فيه للمبالغة ، وكلمة الجهد بفتح الجيم جاءت في القران الكريم مكررة أربع مرات بصيغة 
واحدة قال(وَأَقْسَمُوا بِاللَِّ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) بالمقسمين المشركين في ثلاثة مواضع )سورة الأنعام – الَاية 109، 
سورة النحل – الَاية 37، سورة فاطر-الَاية43(، وأريد بهم المنافقون في موضع واحد )سورة النور-الَاية 

.)53
أما الجهد بفتح الجيم فقد ورد مضافاً الى  المؤمنين في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ  	
ُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  دَقَاتِ وَالَّذِينَ لَ يَجِدُونَ إِلَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّ
))سورة التوبة - الآية 79( ، وقد نص أصحاب المعاجم على أن الاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود 
)ابن منظور ، لسان العرب :135/3(، وفي القاموس المحيط التجاهد بذل الوسع كالاجتهاد )الفيروز آبادي 

)297/1 :

ثانياَ- اصطلاحاَ.
1- وعرفة البيضاوي وهو فقيه شافعي بأنه :« استفراغ الجهد في درك الأحكام » )البيضاوي  : 72(.

2- وقال الَامدي وهو فقيه شافعي أيضاَ : هو في الاصطلاح  »استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من 
الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه«  )الأسنويل :387(.

3- وقال ابن حجر وهو فقيه )شافعي(: “هو بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي” )ابن حجر 
.)70/1 :  ،

4- وعرفه ابن الحاجب وهو فقيه مالكي بأنه :”استفراغ الفقيه الواسع لتحصيل ظن بحكم شرعي”.
5- وعرفه ابن قدامة وهو فقيه حنبلي  : ،بذل الجهد في العلم بأحكام الشرع ، والمراد بالعلم مطلق الإدراك 
الشامل للقطع والظن ، وهذا ليس بمرض لأن الاجتهاد محله الأدلة الظنية لا القطعية . وتقييد الحكم بكونه 
شرعيا يشعر بأن الاجتهاد في الأحكام اللغوية والعقلية لا يسمى اجتهاداَ عند الأصوليين)الذروي ، نظرية 

الاجتهاد ص:11(.
  ومن خلال التعريفات السابقة يمكن أن نعرف الاجتهاد بأنه، بذل الجهد العقلي من ذي ملكة راسخة 
منطلقة من النصوص الشرعية، ومثلها العليا لاستنباط الحكم الشرعي العملي من الشريعة نصاَ وروحاَ 
وكيفية تطبيق الأحكام ، وتفهم مرامي النص وأهدافه ، والتبصر بما عسي أن يسفر عنه التطبيق للأحكام 
من نتائج على ضوء مناهج أصولية مشتقة من خصائص اللغة وقواعد الشرع أو روحه العامة في التشريع.
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المبحث الثاني:ـ الأمور التي يجب أن يركز عليها الباحث أو الدارس لهذا العلم
قبل أن نبدا الحديث  على كل ما يتعلق  بفقه التجديد والاجتهاد ،هناك ثلاث أمور يجب أن يركز  عليها 

الباحث و المتمثلة.
الأمر الأول:ـ العلم الديني تخصص شديد الدقة لا يجوز الخوض فيه إلًا إذا كان الشخص مؤهلا علمياً. 
يشهد له العلماء الراسخون في العلم بأنه أهل لذلك. فكثير من الشخصيات الإسلامية شهرتهم القنوات 
الإعلامية، وأبتهر عامة الناس بهم، وعندما تعرض  أقوالهم على النصوص القاطعة من الشريعة  يتبين 

الزيف والبطلان.
ويعرف المجتهد بين الناس بثلاثة أشياء:ـ

أ- الاعتراف العام الذي يكسبه بعلمه وأبحاثه وحواراته ومناظراته، ويحصل له هذا الاعتراف من أهل العلم 
والمعرفة.

ب- سعى الناس إليه في الفتوى وخاصة في المسائل التي تتطلب الاجتهاد )العوا ، 1995 ،ص37( .
ج - التبحر في العلم والشهرة بالورع والخوف من الله.

درس عملياً الكتاب والسنة وتعمق في فهم اللغة والفقه، ولديه استعداد فطري للنبوغ في العلم الشرعي.
)العوا، ص105(

الأمر الثاني: أنْ ندرك أنَ الاجتهاد هو عبارة  عن جهد عقلي فكري في الاستنباط والتعرف على الحكم 
الشرعي في المسألة المعروضة سواء كانت فقهية، أو فكرية، أو فلسفية، وأن العقول متفاوتة في استخلاص 
المعاني من النصوص، وتتفاوت في إدراك المصالح، والمفاسد، والمنافع، والمضار، ولهذا تكون النتائج 
المصالح  ودرء  تحقيق  والهدف هو  والسنة  الكتاب  المرجعية واحدة هي  أن   بالرغم من  أحياناً متباينة 
نما الضرر يأتي من التعصب إلى  المفاسد، ولهذا فالخلاف الحاصل من ذلك  لا خوف منه على الناس. و�إ
الأفكار والمذاهب، والاعتقاد أن الحقيقة مقطوعة في المذهب أو الفكر الذي يعتنقه، وأن المذاهب الأخرى 

غير صائبة في أفكارها وارائها.
 ولهذا لا يوجد في المذاهب الفكرية مذهب غير الاسلام يجعل الاجتهاد واجباً ولو كان خطأ، ويثاب عليه 

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ))سورة التوبة –الآية 91(. وله أجر. يقول الله تعالي:( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّ
ذا حكم فاجتهد ثم أخطأ   ويقول النبي صلى الله عليه وسلم “إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، و�إ

فله أجر” )رواة البخاري ، 7352 ، ومسلم 1716(.
 فالخلاف المذهبي في الفروع في الدين الإسلامي  ليس خلافا بل هو اختلاف  قائم على الرحمة والسعة، 
عكس الخلاف يكون مبنياً على النزاع والشقاق ولهذا يجب على الباحث أو طالب العلم أن يدرس أدب 
نما الخلاف سببه تحكم المذاهب في  الاختلاف بين العلماء، وكيف كان لا ينكر بعضهم على بعض، و�إ

التابعين لها، وعدم قدرتهم على مخالفة ما اتبعوه ونقده  فظهرت العصبية المذهبية.
فالدين الإسلامي هو باب للنعيم في الدنيا والاخرة  فلا يمكن أن يكون باباَ للشقاء أو الفرقة  أو  	
ن حدث شئ من ذلك فإنما هو من اختلاف النفوس واتباع  الانقسام والقساوة والإرهاب والإجرام  والتعدي  و�إ
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الهوى قال الله تعالى(يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّ الْفَاسِقِينَ))سورة البقرة –الآية 26(.

نما هو إدخال تعديلات في التكوينات  يجاد اخرى بديلة و�إ الأمر الثالث:ـ التجديد لا يعني طرح الثوابت و�إ
للجماعات ويثبت أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأن  العام بحيث يحقق مصالح  للكيان  الفرعية 
الأمن  واستدامة  الذاتية،  والثقافة  الحضاري  الوجود  المحدقة، حفاظاً على  للأخطار  مقاومة  التجديد هو 

والاستقرار.
ولا يعني التجديد إسباغ الشرعية على كل ما هو وافد لمجرد وجوده في حضارات أخري مزدهرة أو لمجرد 
نما التجديد يبين قدَرة  الشريعة الإسلامية على استيعاب الجديد، من حيث  كونه قد صار أمراً واقعاً، و�إ

النظم والمناهج النافعة واندراج الجديد في الجديد في الإطار المرجعي للشريعة الإسلامية والانتماء لها.
المبحث الثالث:ـ المبادئ الأساسية للاجتهاد.

أولا- الأمور الشرعية تثبت وتنفى بالرجوع إلى المصدرين الأساسين هما:ـ
الكتاب والسنة. ولهذا أمرنا القرآن بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنصوص القرآن

والسنة  ومقرراتها هي الدليل والمرجع دائماً وما الجهود الفقهية، إلًا شروح وتفاسير
للنصوص، واجتهاد في فهمها وتطبيق لمقرراتها حسب الفهم الواسع« من ثم لا يجوز
إسباغ صفة  الثباث عليها_ مهما كانت منزلة أصحابها،)د. محمد البلتاجي ،2006

،ص4( سواء  المتقدمين، أم المتأخرين أم المعاصرين، ولكن مع هذا لا يجوز إهمالها،
ولا إهمال كل ما جاء عن سلف الأمة، لأن منطلق هذه الاجتهادات هو النصوص الشرعية

فلا  ينبغي أن نهمل ثراثنا، وتحدث معه قطعية معرفية تذوب معها هويتنا وتمسح شخصيتنا،
فالمطلوب هو التعامل الإيجابي مع ثراثنا الفقهي.

 إذ الثبات إنما يكون على نصوص القرآن والسنة ومقرراتهما دون غيرهماً)د. جمال عطية ، ص236(
 وأنْ تعلم أنَ الاجتهاد باق  ما بقي  الإسلام نفسه ، والشرط فيه للمجتهد هو  القرآن والسنة بمقاصدهما 

وقواعدهما المقررة.
ثانيا- إدراك مواطن الاختلاف  )أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس( فالاختلاف ظاهرة لا يمكن تحاشيها،

باعتبارها مظهراً من مظاهر الإرادة التي ركبت  في الإنسان، فالإرادة تؤدي بالضرورة إلى التعاون في
الرأي، ومن ثم حدوث الاختلاف ولذلك قال ابن القيم » يحق وقوع الاختلاف  بين الناس أمر ضروري لا
بد منه، لتفاوت أغراضهم وأفهامهم  وقوى إدراكهم... ولكن المذموم: بغئ بعضهم على بعض وعداوته«

 واستعملت في الاختلاف اليوم كل شعارات التكفير، والتفسيق، والتبديع ، والتشوية. والتسفية ، وغابت حجة 
الإنصاف في هذا الخلاف، ونسي أصحاب هذه الشعارات أنَ  قصدنا  جميعاً طاعة  الله ورسوله، 
وغايتنا المطلوبة واحدة وهي  محاولة الوصول إلى حكم الله/ وطريقتنا المسلوكة واحدة – وهي الاعتماد 

على الكتاب والسنة« ) عبدالله بيه، 1422( 
   فالاختلاف ليس مفسدة بل هو رحمة  ومصلحة، لأن أفهام الناس وعقولهم وظروفهم وأحوالهم خلقها  

الله مختلفة  حتى يمكن إعمار هذا الكون.
   ولهذا يجب على المسلم أن يبتعد عن التعصب الفكري لأن التعصب يجعل المتعصب لا يرى إلًا فكره 
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لا غياً أي فكر آخر من الوجود.
   ولنا  في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة عندما سأله أحد من الشباب أمام الصحابة 
أن يأذن له في الزنا- ومع بشاعة الطلب فإن النبي صلي الله عليه وسلم، لم يعنفه أو  يزجره بل أمره 
أن يدنو منه، ويحاوره بطرح بعض الأسئلة عليه، ليحول مجرى تفكيره من الخطأ  إلى الصواب ثم 
ليستخرج القرار الصحيح من عقل السائل دون استخدام ) العنف الإرشادي(  الذي نراه اليوم في كل 

مكان.) رواه احمد ،في مسند الانصار من مسنده ، بسند صحيح(
   فاختلاف الأدراك العقلي عند البشر سنة كونية وبالتالي يجب أن يكون مقرراً عند كل مسلم، ويجب أن 
تكون هناك شفقة على المخطئ، وليس البطش به لمجرد اختلافنا معه في الرأي جهلًا أو علماً ويجب 

احترام مسلمات وأصول قواعد الحوار: منها:
• إننا لا نملك عقول الآخرين.	

• وجود مسافة بين عقلي وعقل غيري.	

• إن لكل عقل باباً مفتوحاَ وباباً مغلقاً،  ومن الكياسة  الدخول إلى عقل الغير من بابه المفتوح.	

• احترام الرأي المخالف وعدم التحقير.	

•  ممارسة التحاب والتواد والتراحم مع المحاور.	

• الشفقة  على المخطئ في حال الفشل في إصلاحه.	

• البحث عن مساحات  مشتركة للاتفاق.	

• توقع صدور الخطأ   والنسيان  والسهو من المحاورين.	

• عدم التعصب لمذهب من المذاهب أو عالم من العلماء.	

• ولا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره، يقول ابن الجوزي  بمن أعطي شمعة سيتضئ بها أن يطفئها 	
ويمشي في الظلمة) يحي رضا ،2010 ،ص38-37(

قال الغزالي« لا تكن من المتعصبين العميان؛ من عبيد الأسماء«)الغزالى 2001  ،ص14(
فالتعصب للرأي والمذهب، قصور في الفقه وسوء في الخلق- ومع هذا فالتقليد المذهبي أقل  خطراً وأخف 
ضرراً من الاجتهاد الصبياني في فهم الإسلام برغم إتباع الدليل، قال الغزالي رحمه الله:ـ واصفاً هؤلاء 
ما في العشاء  الذين يزعمون إتباع الدليل: يطلبون العلم فجراً، ويدرسونه ظهراً، ويعلمون أساتذة له عصراً، و�إ

فيطاولون الأئمة الكبار ويقولون هم رجال ونحن رجال”)الغزالي،2001ة،ص14(
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الثالث:ـ الفقه الإسلامي ينمو وبتكامل بإضافة اللاحق إلى ما بناه السابق، لا بهدمه أ
تركه جملة  فهذه الإضافة  قد تتخد شكل التهذيب والتنقيح أو شكل  الانتقاء والترجيح أو شكل التجديد  

والتكميل أو شكل التصحيح والتعديل«)القرضاوي1988،ص57(
وتعتمد هذه الإضافة على عوامل ثلاث:ـ

أ- امتلاك الحد الأدني المطلوب من آليات الاجتهاد ونصابه.
ب- الفهم العلمي  العميق لأصول الدين ومقاصده.

 ج- الإحاطة المنهجية بالذخيرة التاريخية من التراث الإسلامي.
والتجديد ليس  كما يفهم البعض، إنه تغير وانتهاه. فالشريعة بها  أحكام تتصف بالثبات مثل  العبادات 

فلا يدخل  عليها التغيير والتبديل .
فهناك ثوابت في الشريعة من عقائد  وعبادات  ومقدَرات ومحددات لا يمكن المساس بها ولا يدخل  عليها  

التغير والتبديل  ودور العقل فيها هو التأمل وتدوق العلاقة المباشرة  بالله سبحانه وتعالي.
•  وثبات الشعائر في الشريعة الإسلامية هو خصيصة متميزة لهذا الدين فالاجتهاد  الذي  ندعو إليه 	

ونبتغيه وندعو إليه – بمصطلح أو مفهوم أكاديمي هو  البحث العلمي الرصين
• .من الأصول الراسخة في البحث العلمي الرصين أن  تتم مراجعة ما كتب في الموضوع.اليقين  بأن  	

الأبحاث  السابقة ليست نهائية في نتائجها فإنه لا يمكن تجاهلها بالكلية
• وحقيقة الاجتهاد والتجديد يجب أن تراعي:ـ	
• تقرير القيم والمبادئ الشرعية الخالدَة في القرآن  والسنة.	
• فهم التطبيقات العملية لهذه القيم والمبادئ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال استيعاب  	

الظروف والأحوال في عصر النبوة.
• استنباط فقه التنزيل الذي أصَله النبي صلي الله عليه وسلم وصحابته والتابعون من بعده.	
• القواعد والأسس 	 مبنياً على  الفهم  يكون هذا  بحيث  لواقع عصرنا وأحواله ومداخله.  العميق   الفهم 

المذكورة  سابقاً.)  يحي  رضا2010، ص42(
أدهمي،  والواقع)رياض  والتراث  النصوص   إلى  النظر  في  منضبطة  مقصدية  واقعية  عقلية  فالتجديد 

)2002،
الفروع  في  عليها  والبناء  وتطبيقها  والسنة  الكتاب   من  المستمدة  الكلية  الفقهية  القواعد  مراعاة  الرابع:ـ 
والجزئيات العلمية المختلفة- فالقواعد الفقهية  الكلية  هي قواعد جامعة لفروع لا تحص ولا تعد، وهي يعبر 

عنها بنصوص قانونية يرجع إليها الفقيه والمفتي   والقاضي فيها على سبيل المثال.
اتسع – الأمور بمقاصدها ،لا ضرر ولا ضرار –  إذا ضاق الأمر  التيسير –  المشقة تجلب         

الضرورات تبيح المحظورات- الضرورة تقدَر بقدرها...إلخ.
الخامس:ـ فهم الواقع والفقه فيه  والعناية به، حتي يتكون عند المجتهد تصور صحيح للمسالة التي هي

محل الاجتهاد والتجديد، ومن ثم إصدار  حكم مناسب لها، فالعالم كما يقول ابن القيم  رحمه الله
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هو  من يتوصل بمعرفة الواقع والفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله – كما توصل شاهد يوسف عليه 
السلام  بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه

       إن الفقه الحق لا بد أن يكون  واقعياً، يعرف الواقع ولا يجهله، يلتفت إليه لا يتلفت عنه بعمله ولا    
يهمله يبني عليه ولا يبني على فراغ ) د. أحمد الريسوني، 2008، ص 64-68-69(. فالاجتهاد 
ينبغي أن يلحظ دومًا الواقع المتغير  حتى يحقق مقاصد الشريعة وهذا ما عبر عنه الخليفة عمر 

بن الخطاب في رسالته لأبي موسي الأشعري في القضاء  الفهم الفهم فيما أدلي إليك.
        وقال  العز بن عبدالسلام رحمه الله :كل تصرف تقاعد عن تحصيل فهو باطل«) العز بن عبدالسلام    
، 142/2،1986 ( وفرق مالك بن بني بين مفهوم »الصلاحية« ) والصحة( أن الكلام قد يكون 
)صحيحاً( ولكنه غير صالح ، وهذا ينطبق على كل أنواع الفكر الإنساني ومنه الاجتهاد الفقهي  
الذي قد يكون فكراً صحيحاً في زمانه ومكانه ولكنه غير صالح لزمان ومكان آخرين.  ومن الأمثلة 

الدالة على أهمية رعاية الواقع  وملابساته والتفقه فيه.  
1-  ان النبي صلي الله عليه وسلم سأل عن ضاًلة الإبل، فقال للسائل:  مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها) 
الإبل،  بأخذ ضاَلة  أمر  فلما جاء عثمان رضي الله عنه   )722 ، البخاري،2436،5292،ومسلم  رواه 
والعوائد.  الأحوال  في  اختلافاً  رأى  لأنه  أخذه  جاء  فإذا  لصاحبها  ثمنها  وحفظ  بيعها  ثم  بها،  والتعريف 
لقد  كان الأمر  النبوي بترك ضاَلة الإبل منطلقاً من حفظ المال في مجتمع غلبت عليه الأمانة، فإذا 
قلت الأمانة صار إتلاف المال بتسلط الأيدي وارداً ومحتملًا- فالأمر بالأخذ محقق لنفس المصلحة من 
الأمر وبالترك.  وهذا مقال واضح عن تغير الحكم بتغير الواقع، وهو يمثل اعترافاً من سيدنا عثمان أن 
الواقع الاجتماعي الذي حقق المقصد الشرعي أول مرة لم يعد موجوداً لتحقيق المقصد الشرعي في المرة 
الثانية. أما الزعم بأن عثمان قد خالف سنة النبي صلي الله عليه وسلم بفعله  هذا، فهو زعم  باطل لا 
يصدر  إلَا  من جاهل، لأن عثمان رضي الله عنه نظر إلى مقاصد الشريعة في الحفاظ على أموال 
الناس ففعل ما هو الأصلح في زمنه، كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم ما هو الأصلح في زمنه.

2- ما كان من العالم المالكي الجليل: ابن أبي زيد القيرواني أن حائطاً انهدم من داره، وكان يخاف على 
نفسه من بعض  الناس، فاتخذ كلباً للحراسة وربطه في الدَار، فقيل له :  إن الإمام  مالك يكره ذلك فقال 
: لو أدرك مالك زمانك لأ تخذ أسداً ضارياَ.والوسائل المساعدة على فهم الواقع: القراءة من الأمور المهمة 
التي يجب أن يتسلح بها الفقيه والمجتهد لفهم الواقع والفقه فيه ،فالقراءة، والثقافة هي الشيء الوحيد الذي 
يعطي  فكرة صحيحة عن العالم وأوضاعه وشؤونه، وهي  التي  تضع حدوداً صحيحة  لشتى المفاهيم، 
فغالبا ما يكون قصور الفقيه والدعاة راجعاً إلى قصرهم الثقافي، يقول الغزالي رحمه الله : “الفقر التقافي 
للعالم  الديني – آشد في  خطورته من فقر الدَم عند المرض وضعاف  الأجسام” لابد للفقيه أن يقرأ كتب 
البدعة.)رضا جاد 2010، ص50(  يقرأ كتب  السنة كما  يقرأ كتب الإلحاد ، ويقرأ كتب   الإيمان كما 
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 أن نلخص دلك في التالي:ـ
• أن يكون المجتهد ) الفقيه( عارفاً للكتاب والسنة والفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية.	

• المعاصرة 	 التاريخ الإنساني، وعلوم الكون، والحياة والثقافات الإنسانية  أن يكون  مطلعاً على 
المتصلة بشتى المذاهب والفلسفات.

• أن يبادل الناس  الحوار بقلب مفتوح، بلا أنانية  ولا حقد  ولا استعلاء ولا استصغار	

• يجب ألا تحركه النزوات  العابرة وألَا ينحصر  داخل  تفكيره الخاص.	

• ينبغي أن يلتمس  الأعذار للمخطئين ، وألَا يتربص بهم بل يأخذ بأيديهم إذا تعثروا.	

السادس:ـ التأكد من ثبوت  النص الذي يبني عليه الحكم قال الشيخ محمد الغزالي: »واعلم أن الذي يدخل  
ميدان  العلم  الديني بعامة، والفقه بخاصة، وبضاعته في الحديث مزجاة: كالذي يدخل السوق معه 
نقود مزيفة، لا يلومن إلَا نفسه  إذا أخذته الشرطة مكبل اليدين. )محمد الغزالي، 2001،ص78 

وما بعدها(.
نما       فأوامر الشرع ونواهيه لا تعرف بالتخمين والظَن، ولا بموافقة المزاج ولا بالأحاديث الضعيفة، و�إ

تعرف بالنص الثابت عن المعصوم  صلى الله عليه وسلم.
     فلا يجوز إثبات الأحكام الشرعية الخمسة بالحديث الضعيف. يقول ابن تيمية »لا يجوز أن يعتمد في 

الشريعة على الأحاديث الضعيفة«)عبد السلام  ، 1997 250/1(
    ويقول ابن أبي حاتم قال:« سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلَا 

بالأسانيد الصحيحة  المتصلة«) يحي رضا 2010، ص53(
     ويقول ابن معين » محذراً رواة الحديث: »من لم يكن سمحاً في الحديث كان كذاباً« قالوا  وكيف 

يكون سمحاً؟ قال:« إذا شك في الحديث تركه«) ابن جحر، 176/11(
     وهناك توافق بين علماء الحديث على ضرورة توفر خمسة شروط للحكم بثبوت الحديث عن رسول 

الله صلي الله عليه وسلم ألاوهي:ـ
 أ-    الضبط:ـ راو واع يضبط ما يسمع ويبلغه بعدئذ طبق الأصل . 

 ب- الخوف من الله:ـ في الراوي – وضمير يتق الله ويرفض أي تحريف
ج-     اطراد هاتين  الصفتين في سلسلة الرواة من مبدئها إلى منتهاها.

 د- خلو الحديث من الشذوذ أي لا يخالف الراوي الثقة من هو  أوثق منه.
 ه -  وألًا تكون  به علة قادحة: وهي عيب خفي  أي لا يظهر  إلا بعد  التحقيق  والتفتيش    والبحث 
التصحيح  من  متمكناً  يكن  لم  إن  الباحث  وعلى  فيردونه.  العلم  في  الراسخون  له  يتفطن   – والمقارنة 
والتضعيف حسب أصول ومنهجية علوم  الحديث عليه الرجوع إلى أهل العلم والخبرة بعلم الحديث- والحجة 
في الخبر الواحد الصحيح السالم من الشذوذ والعلة- حيث يثبت به  النص  ولا يثبت بالطرق الضعيفة 
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المتعددة حيث لا تزيده إلًا ضعفاً.
وتعالى:  سبحانه  أسمائه  من  التجديد،  أصول  من  أصل   وهي  الشريعة  بمقاصد   الاهتمام  السابع:ـ 
الحكيم، ومن صفاته  الحكمة. وتتجلي هذه الحكمة في خلقه تعالى كما تتجلي في أمره سبحانه 
فهو حكم فيما خلق، حكم فيما أمر. لا يخلق شيئا باطلًا، ولا شرع شيئاً عبثاً، تنزه الله عن الباطل 
في خلقه  (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلً سُبْحَانَكَ) )سورة اَل عمران –الآية 191( تنزه عن الباطل في 
شرعه)القرضاوي،1988،ص1-138( قال ابن  القيم رحمه الله عن الشريعة :” مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في  المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة 
كلها فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة 
ن دخلت فيها بالتأويل() ابن القيم ،1987  وعن إلحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة في شيء، و�إ

)5،14،15/3 ،
وللمنهج المقصدي خمسة معالم وهي:ـ

1-الأمور  بمقاصدها.
2-المقاصد  بمراتبها.

3-الأمور بماَلاتها.
4- المقاصد بأدلتها.

5- ثبات المقاصد ومرونة الوسائل.
تستخدم  التي  والوسائل  تحقيقها  إلى  الشريعة  تسعى  التي  والأهداف  المقاصد  بين  التفريق  يجب   كما 
)قابلة   الوسائل  بينما  ودائمة(،  )ثابته  فالمقاصد   ، الأهداف  تلك  إلى  والوصول  المقاصد  تلك  لتحقيق 
للتغيير والاختلاف( باختلاف الزمان والمكان والعرف والبيئة والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  

والعلمية، وغير ذلك من المؤثرات.
فالوسائل المحضة حتى ولو كان  منصوصاً عليها  فهي قابلة للتغيير والتعديل بحيث تواكب تطور الزمان 

والمكان لتحقيق المقصد الذي أراده الشارع مثال ذلك.
أ- وسيلة الجلباب للمرأة المسلمة فأمر الله  بأذناء الجلابيب، فالأمر  هنا وسيلة لتحقيق الستر والاحتشام 
للمرأة المسلمة  بحيث يكون لباسها ساتراً لا يكشف العورة ولا يصف ولا يشف، ولذلك  فالشرع .لا يمنع 

من أي  لباس آخر  يحقق هذا المقصد،  ويقوم  بنفس الغرض .
ب_ وسيلة  السواك، لتنظيف الأسنان وتطهيرها. فالمقصود  وهو طهارة   الفم حتى يرضى الرب . وما 

السواك إلا وسيلة  من وسائل  تطهير الفم”) الريسونى ،2008 ، ص129،134(
المهم أن نفرق بين » العبادات« ووسائلها«  فالوسائل:  تقبل النظر  في المعاني والعلل ، ويدخل  فيها 
التطور والتجديد بخلاف كيفيات العبادات مثلا يمكن النظر في الأخذ بالحساب الفلكي في إثبات دخول  
نما هو  وسيلة لإثبات وقت العبادة،  رمضان وفي الخروج منه، لأن إثبات بداية الشهر ليس من العبادة، و�إ
أما إثباته بالرؤية فإنما كان ذلك مناسباً لأمية الأمة في ذلك الوقت، حيث كانت لا تكتب ولا تحسب ومن 
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ثم  تكليفها بإثبات بداية الشهر عن طريق الحساب تكليفاً بما لا يطاق، فلم تغيرت  صفة الأمة، وأصبح 
فيها  الكاتبون والحاسبون والعلماء والفلكيون ولم تعتمد على غيرها، وجب أن يتغير الحكم لأنه إنما يدور 

مع علته وجوداً وعدماً.)القرضاوي ، 2008 ، ص 122،123(.
إن اعتماد الحساب في إثبات الهلال  ونفيه أولى من اعتبار الرؤية المنصوص عليها، فالقضية  لا تعدو 
مسألة نص  الشرع فيها على وسيلة تتناسب مع عصر النبوه وليس هناك من مانع شرعي، ولا عقلي من 

اختيار وسيلة أعلى منها وأثبت في تحقيق مقصدي) الإثبات( و) وحدة كلمة المسلمين(.
لقد وضع الله الآيات الكونية لنعلم عدد السنين والحساب، وجعل الشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدره 
منازل، وأمرنا بالتفكر في الكون والسير في الأرض، وجعل الشهور دليلًا على العبادات) الصوم والحج( 
وجعل الشمس دليلًأ على دخول وقت الصلاة، ولقد استعمل النبي صلي الله عليه وسلم الحساب الفلكي 
بأنه كان  إذا غم علينا في ثبوت رمضان فنأخذ بحساب الشهر كاملًا وهو ثلاثون يوماً، فالمقاصد تتحقق 

إذا انسجمت مع الشرع وتحقيق الفعل الإنساني في دائرة الشريعة الإسلامية.
الثامن:ـ ضرورة الإيمان تكون الشريعة مصلحة،  وتكون المصلحة شريعة. 

)الريسونى ،الاجتهاد ،ص33-56(  وهذا يتحقق من جعل النصوص الشرعية معياراً لضبط المصالح
المعتبرة  وتقديرها، وتمييز المصلحة من المفسدة، وتمييز المصالح العليا عن المصالح الدنيا، وتمييز

المفاسد الخطيرة عن المفاسد البسيطة.  وبالتالي فالشريعة مصلحة – فحيث يوجد شرع الله فثم مصلحة
العباد بمعنى أن مقصد الشريعة هو جلب مصالح العباد، وتحقيقها، ورعايتها، وحمايتها، وتبصير الناس
بها، وباعتبار أن صاحب الشريعة هو الله – فإنه الوحيد الذي يعلم حقيقة المصلحة وكمالها وما يخفي

وما يلتبس ويشتبه منها.
التاسع:ـ ضرورة معرفة  معايير التغليب بين المصالح والمفاسد المتعارضة هي:ـ

1- المعيار الأول للتغليب هو )النص الشرعي( فهناك تلازم بين الأحكام  الشرعية والمصالح المرتبطة 
بها، فلكل حكم  مصلحة تناسبه. فالنص الشرعي جاء وفق ما يحقق المصلحة  ويدفع المفسدة، 
بين  والترجيح  للتغليب  ومعياراً  ومراتبها  المصالح  لمعرفة  معياراً  الشرعي  النص  أصبح  وبذلك 

المصالح والمفاسد المتعارضة.
2- المعيار الثاني هو )رتبة المصلحة( بمعنى درجتها في سلم المصالح والمفاسد ضرورية ،أم حاجية 

،أم تحسينية.
3- المعيار الثالث )نوع المصلحة( من حيث انتمائها إلى إحدى الكليات )الدين والنفس والنسل والعقل 
والمال( حيث تجرى ) المفاضلة( بين هذه الكليات والمصالح التابعة لها عند التكافؤ في المراتب.

4- المعيار الرابع هو )مقدار المصلحة( بمعنى ) التغليب الكمي(، فليس من الصواب  تفويت الخير 
الكثير لوجود بعض الضرر، كما تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتقدم الكلية  على 
الجزئية ورغم أن القاعدة المعروفة  الأخرى تقرر أن “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” هناك 

قاعدة آخرى تقرر أن” المصلحة تراعى عند غلبتها ورجحانها على المفسدة”.
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5- المعيار الخامس:ـ مراعاة “ الامتداد الزمني” وهو النظر إلى الأثار المستقبلية المتوقعة، وذلك عند 
تعارض مصلحتين أحدهما لها امتداد زمني وأثر بعيد، فحتما عند المقارنة تقديمها على المصلحة  

القريبة محدودة  الزمن والتأثير.
العاشر:ـ ضرورة التميز بين أنواع الأحكام:ـ

أ- هناك أحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً فينبغي الحكم مع بقاء العلَة، وينتفي بانتفاء علته ويعود إذا 
المؤلفة قلوبهم، وكالنبي والأمر بتخدير الأضاحي . حيث كانت  عادت،  كعمر رضي الله عنه وسهم 

المراعاة في الأمر حاجة المجتمع
مكانية تطبيقه لأنه بانعدام   ب- هناك أحكام تتخلف شروطها ، فيتوقف العمل بها حتى يتحقق  شرطه و�إ
الشرط ينعدم المشروط مثال ذلك إيقاف عمر بقطع يد السارق عام المجاعة ، وذلك لكونه مضطرا (اللَِّ 

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَ عَادٍ فَلَ إِثْمَ عَلَيْهِ) )سورة البقرة –الآية 172(. 
ج-  وهناك أحكام تفقد محالها ، بحيث ينقطع محل الحكم من الوجود أم بصورة دائمة أو إلى فترة محدودة 

، كأحكام الرق ، أو أحكام اليتم بحق الوالدين وذمته.

د-  وهناك أحكام  وسيلية  صرفة ليست مقصودة بذاتها نهائياً وهذه قابلة للتغيير إذا فقدت الوسيلة قيمتها 
ووظيفتها ، إذا توفرت وسيلة آخري أفضل منها وأكثر تحقيقاً للمقصود كأمر النبي بنتف شعر الإبط 
نما المقصود إزالة الشعر محافظة على النظافة ، وتلافياً  ، فالمقصود بالطبع ليس عملية النتف، و�إ

لأسباب المرض والتلوث فإذا تحققت الإزالة بأي وسيلة أخرى تحقق المقصود .

ينِ مِنْ حَرَجٍ) )سورة الحج –الآية 78( ( الحادي عشر:ـ التيسير: قال الله تعالي (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) )سورة الأنبياء –الآية 107(

المبحث الرابع:ـ دواعي الاجتهاد والتجديد
بعد  الفتوحات  الإسلامية،  واعتناق كثير من الشعوب الإسلام، وهذه الشعوب لها حضارات وديانات 
وتقاليد وأعراف فتطلب ذلك من العلماء والفقهاء معرفة حكم الإسلام في تلك  الديانات  والعادات والتقاليد، 
يجابياته، وما  وفي الحياة المعاصرة نتيجة التطور العلمى والاختراعات الجديدة، والغزو الثقافي بسلبياته و�إ
يتضمنه من أعراف وتقاليد يحتاج إلى البحث في كل جزئية من جزئياتها من حلال وحرام، كذلك ظهور 
إلى رآي  الوضعية من الاشتراكية والرأسمالية والديمقراطية، وهي مصطلحات ومفاهيم تحتاج  النظريات 
الإسلام فيها فضلًا عن أمور جديدة تتعلق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والعلمية والهندسية 
والتعبدية كعقود التأمين على الحياة، والمعاملات المصرفية، والأسهم والسندات، وظهور الطاقة الذرية، 
الأنابيب  وحمل  النسل،  وتنظيم  البشرية،  الأعضاء  ونقل  الدماغ  وموت  والتشريح  البيولوجية،  والأسلحة 

وتخدير الحيوانات قبل الذبح وغيرها من المسائل التي يصعب حصرها.
كل ذلك جعل علماء المسلمين يؤسسون المجامع الفقهية، ومجالس البحوث والدراسات الإسلامية ، وضمت 
هذه المراكز والمجالس علماء أجلاء وفقهاء بلغوا مرتبة الاجتهاد، وبينوا موقف الشريعة الإسلامية من هذه 

القضايا، فظهر ما يسمى بالاجتهاد الجماعي.
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ن أخطأ  وهذا يبين لنا الحكمة من قوله صلي الله عليه وسلم » إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و�إ
فله أجر« )أحمد  بن حنبل، المسند، رقم 171153(.

إلى مفترك  يبين أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ويجعل أحكام الشريعة تشق طريقها   والاجتهاد 
الحياة وشئونها وتعالج ظروفها، وترسخ القيم الإسلامية، وتضع لها الضوابط على ضوء الأصول والثوابت 
الشرعية المحكمة لهذا الدين ولا بد أن نبين في هذا المبحث أنواع الاجتهاد كما وردت في كتب الأصول.

إلى فرض عين، وفرض كفاية،  باعتبار متعلقة من الأحكام  البعض قسمه  للاجتهاد تقسيمات متعددة، 
ومباح، وحرام وقسمه بعضهم باعتبار مجاله أو شموله إلى كلي، وجزئي أو اجتهاد  مطلق واجتهاد مسألة.

وقسمه الشاطبي إلى قسمين:ـ
أ- اجتهاد معتبر، وهذا صادر من أهل الاجتهاد في قضايا وأحداث مستجدة تحتاج إلى نظر. وهذا محل 

بحث الأصوليين.
ب-  اجتهاد غير معتبر شرعاً:ـ صادر  ممن لا تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، وهو لمجرد التشهي  والغرض 

، وهو ضد الحق الذي أنزله الله.  وقسمه البعض باعتبار محله إلى:-
- بياني:ـ أي متعلق ببيان النصوص. أي بذل الجهد للتوصل إلى المراد من النص الظنى الثبوت أو الدلالة 
ومجال الاجتهاد، ويدور حول فهم النص وترجيحه إذا كان يقيد مفهوما آخر دون الخروج عن دائرة النص.

- قياسى:ـ هو بدل المجتهد وسعة للتوصل إلى حكم لم يرد فيه نص قطعي ولاطني ولم يظهر فيه اجماع 
سابق كالقياس ،والاستحسان، ويسمى الاجتهاد بالرأي.

 -استصلاحي:ـ هو بدل الجهد للتوصل إلى الحكم الشرعي  بتطبيق القواعد الكلية،، دون  أن يكون فيه 
نص  خاص أو إجماع سابق، ولكن قائم على جلب المصلحة ودرء المفسدة.

ويرى الماوردي أن الاجتهاد بعد النبي صلي الله عليه وسلم ثمانية أنواع:
1-استخراج من معنى النص كاستخراج علة الرباً.

2-  الاستخراج من شبه  القص كالعبد لتردد شبهه بالحر في أنه لا يملك لأنه مكلف، وشبهه  بالبهيمة 
في أنه يملك لأنه مملوك.

3-الاستخراج من عموم النص كالذي بيده عقدة النكاح حيث تشمل الولى  والزوج لقوله تعالى( أَوْ يَعْفُوَ 
كَاحِ) ) سورة البقرة ،- الآية237(. حيث يستخرج من عموم النص أحدهما. الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّ

الْمُقْتِرِ  وَعَلَى  قَدَرُهُ  الْمُوسِعِ  عَلَى  وَمَتِّعُوهُنَّ   ) تعالي:  قوله  في  كما  النص  عموم  من  الاستخراج   -4
قَدَرُه))سورة البقرة: الآية236( حيث يقتصر الاجتهاد على مقدار المتعة مراعاة لظروف الزوجين.

5- الاستخراج من أحوال النص كما في قوله تعالى ( فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ))السورة 
البقرة: الآية196( يصبح الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين.

6-الاستخراج من دلائل النص كقوله تعالى( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) )سورة الطلاق: الآية7(.
7- الاستخراج من أمارات النص كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه كما في قوله تعالى (وَعَلَمَاتٍ 

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ)  )سورة النحل : الآية16(
8- الاستخراج من غير النص وأصله. وهذا النوع محل خلاف في صحته من عدم صحته.
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النتائج والتوصيات
ومن خلال البحث تم التوصل إلى النتائج التالية.

أولَا- الاجتهاد يكون في ترجيح أحد الأدلة عند التعارض ، أما النصوص القطعية فلا يجوز الاجتهاد فيها، 
وأن هناك نصوصاً شرعية تقرر حكم الله في أمور معينة بطريقة لا تتبدل ولا تتغير .

تانياَ- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، فالاجتهاد الأول بمنزلة الحكم لا ينقضه الاجتهاد الثاني.
ثالثا- المجتهد إذا تعارضت لديه مفسدة ومصلحه راجحة أو مساوية وجب ترك المفسدة.

أو   ، النص  إثبات   : النص وهى  تدوركلها على محور  أقسام  ينحصر في سبعة  المجتهد  رابعا- عمل 
استخراجه ، أو ضبط مدلولاته ، أو الترجيح بين احتمالاته ، أو الكشف عن عمومه وخصوصه 

، أو إطلاقه وتقيده.
خامساَ- باب الاجتهاد مفتوح بشروطه وضوابطه التي وضعها العلماء لا يجوز التلاعب فيها.

يجاد الحلول لها تمشياَ  سادساَ- إن دراسة المشاكل والنوازل الجديدة توجب على علماء الأمة دراستها . و�إ
مع منطلقات الشرع.

سابعاَ- إن مسلك الاجتهاد الغرض منه كشف الطرق لمعرفة الغامض من أحكام الشريعة من أوامر ونواهٍ 
وفق ضوابط الشريعة.

الخاتمة
المبحث الأول  تناولت في  فيه مرتكزات الاجتهاد، حيث  تناولت  الذي  المتواضع  البحث  وفي ختام هذا 
جازة العلماء له ،  الأمور التي يجب أن يركز عليها الباحث أو الدارس لهذا العلم، منها التأهيل  العلمي و�إ
وشهادتهم له بأنه من أهل الفتوى، وبأنه ذو سيرة حسنة وخلق عظيم، ومن الشروط التي يجب أن يتسلح 
بها المجتهد  توقير العلماء والتماس العذر لهم فيما يقعون فيه من أخطاء كما يجب على المجتهد عدم 
خضاع النصوص الشرعية لمذهب معين، أو عالم بعينه. وكذلك من الأمور  التعصب لمذهب معين، و�إ
أنه اختلاف من  المسائل على  العلماء في بعض  أدب الاختلاف، وحمل اختلاف  التي يجب مراعاتها 
أجل الوصول إلى الحقيقة، وأن  اختلاف الفهم للنصوص هو السبب في الاختلاف في كثير من المسائل 

الفقهية.
كما تناول البحث المبادئ الأساسية للاجتهاد، بالاعتماد على المصدرين الأساسين الكتاب والسنة، وكذلك 
ثم الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي متطور، وأن التطور لا يعني أن اللاحق يهدم السابق، كما أنه يجب 
مراعاة أن هناك ثوابتاً في الشريعة الإسلامية لا تخضع للاجتهاد لأنها شرعت من الله فهي متصفة بالكمال 

المطلق. فلا يمكن للعقل البشري أن يدرك المقاصد والحكم من هذه التشريعات الربانية.
كما تطرق البحث إلى ضرورة فهم الواقع حتى يتصور المجتهد المسائل تصوراً سليماً، لأن فهم المسائل 
يعتمد على علم المنطق المبني على التصورات والتصديقات كما تناولت الشروط التي يجب أن تتوفر في 

المجتهد » الفقيه«  أشار إليها العلماء وتعتبر محل اتفاق بين أهل العلم.
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